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واقع وآفاق مشاركةالمرأة العربية

في سوق الشغل ودورها في التنمية 
مقــدمة :  
ليس من قبيل التكرار التأكيد على الأهمية القصوى لمساهمة المرأة في بناء أي مجتمع معاصر إلى درجة أن مشاركتها أصبحت محرارا للرقي الاجتماعي ومقياس التنمية الاقتصادية. ومن البديهي أيضا أنه لا سبيل إلى التحرر من أثقال الماضي ولا سبيل إلى إقامة مجتمع العدل والمساواة إلا باعتماد سياسات جريئة تدعم منزلة المرأة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يضمن توسيع مشاركتها في مسيرة التنمية على أساس أحقيتها في فرص متكافئة ومتساوية مع الرجل دون تفرقة إلا بمعيار الكفاءة والإتقان وحسن الأداء…
وتتأكد هذه الحقيقة اليوم ونحن نعيش عصرا مثقلا بتحديات شتى تقتضي تعبئة الجهود من أجل تنمية وطنية عادلة وشاملة لكل شرائح المجتمع وفئاته.

وسعيا إلى مزيد النهوض بأوضاع المرأة العربية نصا وممارسة وإلى إحكام متابعة وتقييم الإنجازات في هذا الشأن، اتجهت عناية الدول العربية إلى تطوير الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي.

ومن تجليّات ذلك -وهو موضوع هذه المداخلة- حضور المرأة العربية المتزايد في سوق الشغل.
I. أهم خاصيات الوضع العام للتشغيل في الأقطار العربية :

لعل من أبرز التحديات التي تشهدها أقطار الوطن العربي مثل ما هو الشأن في العديد من بلدان العالم قضية التشغيل لما لهذه المسألة من ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي باعتبار أن الشغل حق طبيعي لكل مواطن وشرط من شروط تحقيق الذات وحفظ الكرامة وتجسيم المواطنة الفاعلة وحفز الهمم واستنهاضها للمشاركة المجدية وتجسيد الديمقراطية الاجتماعية وضمان التنمية الشاملة.

وفي هذا التوجه الجديد اعتبر التشغيل عاملا من عوامل تحسين الطلب الداخلي الذي يساهم في تحسين مستوى الاستهلاك باعتباره أحد المؤشرات الثلاثة للتنمية البشرية وهي أمل الحياة ومستوى التعليم ومستوى العيش الذي تدخل في احتسابه القدرة الشرائية.

كما أن تحسين مستوى الاستهلاك يؤثر بدوره إيجابيا على الاستثمار وإعادة الاستثمار والتوظيف الأمثل لطاقات الإنتاج وللبنية الأساسية.
وانطلاقا من هذه التوجهات الجديدة سارعت الدول العربية منذ عقد الثمانينات وخاصة خلال الفترة الأخيرة إلى بلورة اتجاهات جديدة أولت سياسة التشغيل قدرا كبيرا من العناية عن طريق وضع الآليات والبرامج المشجّعة على التشغيل في مختلف المجالات ولا سيّما عبر برامج تشغيل الشباب وسياسات التنمية المحلية وبرامج الاستثمار العمومي وحوافز التشغيل الموجهة إلى القطاع الخاص.
هذا فضلا عن دعم منظومة إعداد الموارد البشرية والرفع من أدائها النوعي بما يستجيب أو يقترب من الإستجابة إلى حاجيات القطاعات الاقتصادية.

وبالرغم من هذه المجهودات المبذولة فإن وضع التشغيل مازال يمرّ بصعوبات قد تكون مرشّحة إلى مزيد من التعقيد.
فإضافة إلى مقتضيات العولمة وما يستتبعها من انفتاح على الاقتصاد الدولي وتبعاته على سوق العمل فإن هذه السوق تشهد تزايدا متواصلا لطالبي الشغل كمّا ونوعا.

1. العوامل الديمغرافية :

تمثّل العوامل الديمغرافية ضغطا كميّا متواصلا على سوق العمل.

فالمنطقة العربية تعدّ 104 مليون ساكن في سنّ النشاط في سنة 2000. وتبرز الإسقاطات أن هذا العدد سيرتفع إلى 146 مليون في سنة 2010 و185 مليون سنة 2020. وهو ما يتطلب إحداث 80 مليون فرصة عمل في أفق 2010، يعنى مضاعفة المستوى الحالي و100 مليون في أفق 2020.
وتستند هذه الإسقاطات إلى تواصل العوامل الديمغرافية )رغم تراجعها في العديد من الأقطار( المتمثلة خاصة في نسبة الخصوبة والتزايد السكاني.
تطور مؤشر الخصوبة (2001)

(Indice synthétique de fécondité, ISF)
	القطر
	النسبة

	تونس (2005)
	2.02

	لبنان
	2.5

	البحرين
	2.8

	الجزائر
	3.1

	المغرب
	3.4

	مصر
	3.5

	الإمارات
	3.5

	الأردن
	3.6

	ليبيا
	3.9

	سوريا
	4.1

	السودان
	4.9

	السعودية
	5.7

	فلسطين
	5.9

	عُمان
	6.9

	اليمن
	7.2


المصدر : Le Monde Musulman Ed.Larousse, 2004
وقد انعكس مؤشر الخصوبة على تزايد حجم السكان الجملي بصفة مرتفعة في مجمل الأقطار العربية. مع الملاحظة أن هذه النسبة في تراجع سريع بالنسبة لبدان المغرب العربي.

تطور النسبة السنوية للنمو الديمغرافي

	
	1980-1990
	1991-2002

	تونس
	2.3 %
	1.08 %
(2005)

	المغرب
	2.3 %
	1.6 %

	الجزائر
	3.3 %
	1.6 %


المصدر : BIT : Etude comparative sur le marché du travail : Algérie, Maroc, Tunisie - 2005
تطور حجم السكان في سنّ النشاط سنة 2000
(18-59 سنة)

	القطر
	نسبة التطور

	تونس (2004)
	2.4

	المغرب
	2.6

	البحرين
	2.6

	لبنان
	2.8

	ليبيا
	2.8

	عُمان
	3.0

	مصر
	3.2

	الكويت
	3.2

	الأردن
	3.7

	الجزائر
	3.7

	اليمن
	4

	سوريا
	4.3

	معدل المنطقة العربية
	3.38



المصدر : BM : Valoriser les possibilités d’emploi dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique
 du Nord - 2004
2. المستجدّات النوعية :

يضاف إلى الضغوطات الكمية المعهودة ضغوطات نوعية مستجدّة في مختلف الأقطار العربية متصلة خاصة بإعادة هيكلة الاقتصاديات وخصخصة المنشآت العمومية.

وفي نفس الوقت تراجع التوظيف في القطاع العمومي ومحدودية قدرة القطاع الخاص على إحداث ما يكفي من فرص العمل بفعل تدنّي مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمـالي التي تقدر في المعدل العام كالتـالي : 1990 : 7 %، 1995 : 10 %، 2000 : 11 %.
ومن العوامل الضاغطة على سوق الشغل التوسّع المستمر لنظم التربية والتعليم والتدريب وتنامي عدد المقبلين على سوق العمل من كل المستويات وخاصة من خريجي الجامعات. ولئن كان هذا يمثل فرصة لتسريع معدلات النمو والإرتقاء النوعي بالتنمية بكل مفاهيمها فإنه يمثل ذات الوقت ضغطا نوعيا جديدا على أسواق العمل.

3. ارتفاع معدّلات البطالة :

بالرغم من كل المجهودات الرامية إلى تنمية التشغيل عن طريق إحداث برامج خصوصية لتشغيل الشباب ودعم برامج التدريب للعمل المستقل وتنويع آليات الإقـراض لتمـويل المشاريع فإن العوامل الديمغرافية الضاغطة أدّت إلى اتسـاع دائـرة البطالة في المنطقـة العـربية المقدّرة بـ 15 % وهي من أعلـى النسب في العـالم وذلك دون اعتبـار التشغيـل الناقص (le sous-emploi) والعمل الكفـافي للحسـاب الخاص les activités de subsistance). (
معدلات البطالة حسب 
المناطق الاقتصادية الكبرى (2002)
	المنطقة
	نسبة البطالة (%)

	منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
	6

	شرق آسيا
	9

	الاتحاد الأوروبي
	10

	المنطقة العربية
	15

	إفريقيا
	30


ففي هذا الإطار العام يتنزّل وضع التشغيل بالنسبة للمرأة العربية.


II. وضع المرأة العربية في سوق الشغل :
1. المحدّدات العامة لإقبال المرأة على سوق الشغل :

من أهم العناصر الهيكلية لسوق العمل العربية المساهمة المتنامية للمرأة في النشاط الاقتصادي حيث تقدّر نسبة التطور السنوي لإقبال المرأة على سوق الشغل بـ 5 % في المعدل العام. وهي نسبة تقارب ضعف نسبة التطور السنوي للرجال المقدّرة بـ 2.7.

وتعود هذه المشاركة المتزايدة للمرأة في العمالة النشيطة إلى عدّة عوامل، ومنها على وجه الخصوص :

1.1 العوامل الاجتماعية/الثقافية ذات العلاقة بتأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العزوبة في العديد من المجتمعات العربية. ففي تونس مثلا ارتفع متوسط عمر الزواج لدى الفتاة من 22.6 سنة في عام 1975 إلى 26.9 سنة عام 2004 (33 سنة بالنسبة للشاب).
كما ارتفعت نسبة العزوبة النسائية لتبلغ 28 % من الشريحة 30/34 سنة و15.5 % للشريحة 35/39 سنة و9.4 % للشريحة 40/44 سنة و5.6 % للشريحة 45/49 سنة.
2.1 العوامل الاقتصادية التي تدعو –بفعل تطور الحاجيات- إلى السعي إلى توفير مورد دخل إضافي للأسرة وخاصة في المجتمعات والبيئات محدودة الدخل ؛
3.1 العوامل المتعلقة بإعالة النساء للأسرة في العديد من الأقطار العربية. في مصر مثلا التي تتوفر فيها هذه المعطيات بلغ عدد الأسر التي تعولها النساء 31.5 % حسب الجهاز المركزي للإحصـاء لسنة 2000 وفي تونس 12.2 % حسب المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2001.
4.1 العوامل التربوية التي تعتبر من أهم الأسباب في إقبال المرأة على سوق الشغل، حيث تشهد مختلف الأقطار العربية مجهودات كبيرة في نشر التعليم الذي تطور بأكثر من 150 % خلال العقود الثلاث الماضية. ويمثل هذا التطور أسرع نسق في العالم. أما معدّل سنوات الدراسة فيقدّر بـ 5.3 سنة للفئة 15 سنة فأكثر وهو في نفس المستوى مع بلدان جنوب شرق أسيا ( 5.5 سنة). وقد استفادت المرأة إجمالا وإن كانت بنسب متفاوتة من هذه السياسات التعليمية ممّا أدّى إلى تراجع التفاوت التعليمي بين الرجل والمرأة رغم أن نسبة أمية المرأة مازالت مرتفعة.
5.1 العوامل التشريعية التي ضمنت –وإن كان بدرجات مختلفة- المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مراجعة أو إحداث الدساتير ومجلات الأحوال الشخصية ومجلات الشغل ومجلات العقود والإلتزامات والمجلات الجنائية وقوانين الجنسية.
كما صادقت عديد الدول العربية على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدم التمييز بين الجنسين وبحماية حقوق المرأة العاملة أو ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل النساء.

ومن أبرز التجارب الدّالة على تكريس حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع المجالات ومنها مجال العمل :

· التجربة المصرية حيث ضمنت أحكام الدستور ومختلف التشريعات حق المرأة في المساواة ومزاولة الأعمال والوظائف في مختلف الأنشطة الاقتصادية ؛

· التجربة التونسية حيث ارتقى مفهوم المساواة إلى مستوى الدستور فضلا عن القوانين الأخرى التي كرّست مبدإ الشراكة بين الرجل والمرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعائلية.
· التجربة الليبية وخاصة بمقتضى القانون رقم 58 لسنة 1970 والقانون رقم 8 لسنة 1989 الذين ضمنا تكافؤ الفرص للجميع دون أي تمييز وكذلك التجربة الأردنية بمقتضى قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 الذي أحدث تطورا ملحوظا في مجال الحماية القانونية للمرأة العاملة.
· التجربة الفلسطينية حيث نصّت وثيقة الاستقلال الصادرة سنة 1988 والقانون الأساسي الفلسطيني (المواد 9 و10 و22 و25...) وقانون الخدمة المدنية وهو قانون الشغل (المواد 88 و101 و102 و103...) على عدم التمييز وعلى المساواة بين الجنسين في مجالات العمل والاستخدام وفي كل المجالات الأخرى.
· التجربة الأردنية حيث أحدث قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 تطورا كبيرا مكرّسا بذلك حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية ومساواتها بالرجل.
ويجدر التأكيد على أن هذه التشريعات حول المساواة بين الرجل والمرأة مازالت تشوبها عوائق عديدة في الواقع الاجتماعي.

2. معدلات مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة (Taux de participation féminine à la population active) :

اعتبارا للتطورات السريعة للبيئة التربوية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية على مستوى النوع الاجتماعي تشهد المنطقة العربية ارتفاعا متواصلا لمؤشرات تطوّر مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.

1.2 تطور نسبة نشاط المرأة (le taux d’activité des femmes) :

يقصد بنسبة النشاط في معناه المصطلحي مجموع المشتغلين والعاطلين الباحثين عن شغل بالنسبة لمجموع النشطين من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، وبالتالي دون اعتبار روّاد مؤسسات التعليم وربات المنازل وأفراد الجيش.

وانطلاقا من هذا التعريف تشير البيانات المتوفرة (وإن كانت غير حديثة) إلى أن نسبة نشاط المرأة مقارنة بمجموع النساء 15 سنة فما فوق متفاوت من قطر إلى آخر. وبصفة إجمالية فهي نسبة متدنية تتراوح بين 7 و27  %في معظم الأقطار العربية. في حين أن نسبة نشاط الرجال تصل في أغلب الحالات إلى 70 % (تونس 67.8 %).

نسبة نشاط المرأة (1997)

في بعض الأقطار العربية
	القطر
	نسبة النشاط

	لبنان
	27.2

	الأردن
	21.9

	مصر
	21.6

	سوريا
	26.1

	الجزائر
	24.3

	تونس (2004)
	24.2

	ليبيا
	22.9

	السعودية
	17.0

	عمان
	16.0

	فلسطين
	7.7


المصدر : منظمة العمل العربية-2001

وتشير بعض المصادر الأخرى المحيّنة إلى أنه بالرغم من هذه المشاركة المتواضعة فإن النسبة في ارتفاع مستمر.
تطور المعدّل العام لنشاط المرأة العربية

من مجموع النساء 15 سنة فما فوق

	السنوات
	نسبة النشاط (%)

	1960
	22

	1970
	23

	1980
	25

	1990
	27

	2000
	32

	2020
	43 (توقعات)


المصدر : BM : Valoriser les possibilités d’emploi dans les pays

 du Moyen-orient et d’Afrique du Nord - 2004
ويبرز هذا الجدول أنه بالرغم من الارتفاع المطّرد (32 % في عام 2000) تبقى نسبة نشاط المرأة دون نسبة نشاط المرأة في الإتحاد الأوروبي التي تقدّر بـ 55 % من مجموع النساء.

2.2 تطور معدّل مشاركة المرأة في سوق الشغل (taux de participation au marché du travail) :

يقصد بهذا المفهوم في معناه المصطلحي عدد المشتغلات بالنسبة لمجموع المشتغلين من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق.

واعتبارا لذلك ونتيجة لتحسّن نسبة النشاط النسائي، تطورت حصّة المرأة العربية في سوق الشغل من مجموع المشتغلين.

تطور معدّل حصّة المرأة العربية
في سوق الشغل من مجموع المشتغلين
	السنوات
	النسبة من مجموع المشتغلين (%)

	1950
	18

	2000
	27

	2010
	32 (متوقعة)


أما التطور السنوي للنساء المشتغلات فقد شهد نسقا تصاديا متواصلا يمثّل ضعف الزيادة السنوية للمشتغلين من الرجال

تطور المعدّل السنوي

لحصّة المرأة في سوق الشغل في المنطقة العربية

	الفترة
	النسبة السنوية

	عقد الستينات
	2.8

	قد السبعينات
	3.7

	عقد الثمانينات
	3.9

	عقد التسعينات
	5.3


المصدر : B.M : Valoriser les possibilités d’emploi, op.cit
حصّة المرأة في سوق الشغل في بعض بلدان المغرب العربي

(Taux de féminisation)
	القطر
	السنة
	النسبة

	المغرب
	2000
	26.8

	تونس
	2004
	26.3

	الجزائر
	2000
	17.1


المصدر : BIT: Etude comparative sur le marché du travail – 2005

III. خاصيات التشغيل النسائي : 

1. التوزيع القطاعي لمواطن الشغل : 
نظرا لعدم توفر البيانات المحيّنة في العديد من الأقطار العربية حول توزيع التشغيل الفلاحي حسب النوع الاجتماعي يمكن أن نفترض أن العمالة النسائية مرتفعة وموسيمية في المجتمعات ذات القطاع الفلاحي الواسع. كما أن إنتاجيّتها ضعيفة بحكم تدنّي المستوى التعليمي والتدريبي في صفوف النساء.

حجم التشغيل في القطاع 

الفلاحي من مجموع المشتغلين (نساء ورجالا)
	القطر 
	السنة 
	نسبة سكان الوسط الريفي
	نسبة التشغيل الفلاحي في حجم التشغيل العام

	اليمن
	1999
	75.3
	54

	المغرب
	1999
	44.5
	44

	مصر
	2000
	57.3
	30

	سوريا
	1991
	48.6
	28.2

	تونس
	2004
	35
	16

	الجزائر
	1995
	42.9
	12

	لبنان
	1990
	10.3
	7.3

	الأردن
	1993
	21.3
	6

	معدل المنطقة العربية
	-
	42.7
	26.8


المصدر : - BM-2003H

- INS-Tunisie             
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للتجربة التونسية ونظرا لتوزيع الشغل النسائي على كل القطاعات فإن تشغيل المرأة في هذا القطـاع لا يمثّل إلاّ 27 %.

2. التشغيل النسائي في القطاع غير المنظّم (غير الرسمي، غير المهيكل) :

تبرز المعطيات المتوفرة أن القطاع غير المنظم (دون اعتبار القطاع الفلاحي) يستقطب نسبة عالية من مجموع النساء العاملات.

نسبة تشغيل المرأة في القطاع غير المنظم من مجموع العاملات 
(دون اعتبار القطاع الفلاحي) 1994-2000

	القطر
	النسبة

	المغرب
	47

	مصر
	45

	الجزائر
	42

	تونس
	39

	سوريا
	35


3. التشغيل النسائي في القطاع العمومي :

يمثّل القطاع العام تقليديا أهم القطاعات المشغلة. ولئن تراجع دوره في السنوات الأخيرة في بعض الأقطار فإن مساهمته في التشغيل مازالت مرتفعة.

نسبة التشغيل العمومي في حجم التشغيل الإجمالي (%)

في بعض الأقطار العربية

	الكويت (1999)
	95

	عمان (1996)
	70

	البحرين (2001)
	50

	مصر (1998)
	38

	تونس (2004)
	25

	معدل الاتحاد الأوروبي (2002)
	18

	معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في التسعينات
	10


المصدر : - OCDE-2002

- B.M, op.cit.
أما على مستوى التشغيل حسب النوع الاجتماعي، تبرز المعطيات المتوفرة أن القطاع العمومي يسجل أعلى نسبة في تشغيل النساء في عديد الأقطار العربية لأنه يوفّر لها أفضل حظوظ الاندماج.

وتدلّ هذه الهيكلة لمواطن الشغل النسائية بين القطاعين العام والخاص على التأثيرات الإيجابية لتشريعات الشغل التي تحترم المساواة بين الرجل والمرأة وتؤمّن تكافؤ الفرص. كما تشير في الوقت نفسه إلى أن القطاع الخاص لم ينفتح بما يكفي على تشغيل المرأة في بعض الأقطار باستثناء بعض التجارب.

ويتّضح من المعطيات المتوفرة أن التشغيل العمومي يتراجع بقدر ما ينفتح القطاع الخاص على تشغيل المرأة.

التشغيل النسائي في القطاع العام

من مجموع النساء المشتغلات

	القطر
	النسبة من مجموع المشتغلات

	مجلس التعاون الخليجي
	87

	الجزائر (1990)
	85

	سوريا (1991)
	40

	الأردن (1996)
	36

	مصر (2000)
	20

	تونس(2001)
	20

	المغرب (1999)
	7


المصدر : B.M-2004

4. العمل النسائي للحساب الخاص :

تشير المعطيات المتوفّرة (وهي على شُحّها غير محيّنة) إلى أن العمل للحساب الخاص بالنسبة للمرأة في المجالات غير الفلاحية يتّجه نحو الانخفاض في عديد الدول العربية. ولعل من أسباب ذلك عدم كفاية الحوافز الموجّهة للمرأة في هذا المجال خاصة وأن اتّجاه الاقتصاديات نحو الانخراط في العولمة رافقه تزايد المنافسة وتزايد عنصر المخاطرة.

وبالتالي فإن المراة تميل إلى المشاريع الفلاحية والعمل في القطاع غير المنظم (عمل بالمنزل).

نسبة النساء العاملات لحسابهن الخاص من مجموع المستقلين

(خارج قطاع الزراعة)

	السنة
	1970
	1980
	1990

	دول مجلس التعاون الخليجي
	4.1
	1.1
	1.6

	دول المشرق العربي
	13.4
	10.0
	12.4

	دول المغرب العربي
	17.4
	27.2
	27.3


المصدر : مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث – تونس 2001 : العولمة والنوع الاجتماعي

IV. الفوارق في الأجور بين المرأة والرجل :

يعتبر القطاع العام في عدّة أقطار عربية أكبر قطاع مشغل للمرأة لأنه يضمن تكافؤ الفرص. وبناء على ذلك فإن الأجور متساوية وتحتسب وفق مقاييس موحّدة (عدد سنوات الدراسة ومستوى الشهادة العلمية والأقدمية...).

أما في القطاع الخاص، فتوجد فوارق في الأجور. ومن بين أسباب ذلك :

· اشتغال المرأة في بعض الأنشطة النمطية محدودة الإنتاجية والقيمة المضافة كالنسيج والملابس والمكونات الإلكترونية حيث تغلب نسبة الرجال في هذه القطاعات (المغرب : 62.3 %، مصر 74 %) ؛

· المنافسة الشديدة على هذه المهن المؤنثة باعتبار ارتفاع عرض قوّة العمل ؛
· رواسب الموروث الثقافي تجاه تشغيل المرأة.
فارق الأجور بين الرجل والمرأة

في القطاع الخاص

	القطر
	نسبة الفارق

	اليمن (1997)
	36

	المغرب (1991)
	27

	مصر (1998)
	15

	تونس (2001)
	15


المصدر : BIT : Etude comparative sur le marché du travail-2005
ويجب التأكيد في هذا المجال على أن المساواة في الأجور والرواتب بين الرجل والمرأة من أبرز مؤشرات تكافؤ الفرص.

كما يجدر التأكيد أيضا على أن هذه المسألة لا تنفرد بها المنطقة العربية، بل هي ظاهرة في كل المجتمعات. فإذا كان فارق الأجر بين الرجل والمرأة في المنطقة العربية يتراوح بين 15 و36 %، فإن هذا الفارق يقدّر بـ 22 % في المعدل العام لبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ويتراوح بين 11 و40 % في بعض البلدان المتقدمة.

فارق الأجر بين الرجل والمرأة

في بعض البلدان المتقدمة خلال عقد التسعينات

	البلد
	السنة
	نسبة الفارق (%)

	بلجيكا
	1995
	11

	دنمارك
	1995
	12

	فرنسا
	1998
	14

	أستراليا
	1999
	14

	إيطاليا
	1996
	16

	بريطانيا
	1999
	24.5

	ألمانيا
	1995
	25

	إسبانيا
	1995
	29

	اليابان
	1998
	40

	كوريا الجنوبية
	1998
	40


المصدر :  PNUD : la dimension genre dans la libéralisation économique-2003
V. بطالة المرأة العربية :

يرتفع معدل البطالة في المنطقة العربية إلى 15 % في سنة 2002، وهي من أعلى المعدلات في العالم باستثناء إفريقيا جنوب الصحراء (30 %). وضمن هذا المعدّل العام، تتفاوت البطالة من شريحة إلى أخرى، إذ أن الفئات الأكثر تؤثّرا بالبطالة هي الشباب والنساء.

وفي هذا الصدد تفيد المعطيات المتـوفرة أن بطالة المرأة العربية أرفع بكثير من بطالة الرجل حيث يتراوح الفارق بين 3 و26 نقطة خلال السنوات الأخيرة.

توزيع البطالة حسب النوع الاجتماعي (%)
	القطر
	السنة
	الرجال
	النساء

	الجزائر
	2000
	26
	38.4

	عمان
	2002
	8.7
	28.6

	مصر
	2000
	6.9
	26.9

	المغرب
	1999
	22
	28

	سوريا
	-
	9
	25

	الأردن
	2000
	12
	21

	تونس
	2004
	12.9
	16.7

	السعودية
	1999
	7
	16

	لبنان
	1999
	6
	9

	البحرين
	2001
	33
	7


المصدر : OIT-Girgis, Haddad, 2003OIT-2002
وهنا أيضا فإن فارق البطالة بين الرجل والمرأة ظاهرة عامة حيث يقدّر في الإتحاد الأوروبي مثلا بـ 4.3 نقاط سنة 2002 : بطالة الرجل : 8.6 % وبطالة المرأة : 12.9 %.

ويتّضح من زاوية التقاطع مع المستوى الثقافي أن البطالة في المنطقة العربية أخفّ وطأة بالنسبة لغير المتعلمين نساء ورجالا الذين تتراوح نسبتهم في هيكلة العاطلين بين 4 % و12 %. في حين أن حصّة الأفراد من مستوى التعليم الثانوي في حجم البطالة الإجمالي يتراوح بين 22 % و36.9 %.
وهذا الوضع يعكس أن الاقتصاديات العربية مازالت إجمالا موجّهة إلى القطاعات مكثفة العمالة ورخيصة الكلفة وضعيفة التأطير ومتدنية الإنتاجية.
ومن عوامل تفسير هذا الوضع أيضا أن الشبان يفضّلون العمل بالقطاع العمومي لأسباب متعلقة بالحقوق الاجتماعية واستقرار في الشغل وبالتالي خارجة عن عناصر الأجر.

وبالتالي فإن الأشخاص الذين يتوجهون إلى القطاع الخاص غالبا ما لا تتوفّر فيهم شروط الاستخدام بالوظيفة العمومية.
VI. آفاق مشاركة المرأة العربية في التنمية : نحو عقد اجتماعي جديد :

لقد بات واضحا أن مستقبل الأقطار العربية مرتبط إلى حدّ كبير بأسواق العمل باعتبارها محدّدا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية وفتح آفاق جديدة باتجاه المساواة والعدالة بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة بين الرجال والنساء.

ويتطلب الانخراط في عقد اجتماعي جديد العمل في أربع اتجاهات كبرى : 

1. على المستوى التشريعي :
· توحيد الحقوق والواجبات والامتيازات والحوافز بين القطاعين العام والخاص وبذلك بسحب الضمانات الاجتماعية التي يوفّرها القطاع العام على القطاع الخاص للقضاء على التفاوت والتمايز بين القطاعين ولا سيّما على مستوى تكافؤ الفرص والمساواة في الأجور وشروط وظروف العمل.
· مراجعة قوانين الشغل التي يعود تاريخها إلى عقد الستينات وهو فترة الاقتصاد الموجّه والمحمي. ويتعيّن تجديد هذه التشريعات باتجاه التوفيق بين المكاسب الاجتماعية الأساسية للعمال ومرونة التشغيل التي أصبحت ضرورية للمؤسسات وعاملا أساسيا في سياسات انتدابها.
2. على المستوى الاقتصادي :
· مواصلة مجهود الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد لمزيد الارتقاء بمعدلات النمو وتحسين محتواها التشغيلي كمّا ونوعا للاستجابة لطلبات الشغل المتزايدة ولتجاوز العجز في إحداثات الشغل. خاصة وأنه في أغلب الحالات معدّلات تطور إحداثات الشغل أقلّ من معدلات النمو (في الجزائر نسبة نمو بـ 3 % ومعدل إحداثات الشغل 1.3 %، في تونس معدل نمو بـ 5 % ومعدل إحداثات الشغل 2.7 %. وفي المغرب معدل نمو بـ 3 % ومعدل الإحداثات 3.9 %). ويتعيّن العمل في هذا السياق على تنزيل التشغيل ضمن أولويات التنمية وخاصة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص ودعم دوره في التشغيل والـرفع من مساهمته في تكـوين إجمالي الرأس المال الثابت (la formation brute du capital fixe) التي مازالت دون المعدّلات الدولية وكذلك تحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي تقدّر في المعدل العام بـ 11 % سنة 2000.
· استقطاب مجالات الاقتصاد الجديد ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية المرتفعة. وفي نفس الوقت إقحام المعرفة في مجالات الاقتصاد "التقليدي" بما يحسّن مصادر النموّ الجديدة ونسب التأطير في المؤسسات ويدعم بالتالي تشغيل أصحاب الكفاءات العليا.
3. على مستوى تطوير سيـاسات التشغيل باتجاه التصرف الـرشيد في سـوق العمل (la bonne gouvernance du marché de l’emploi) وخاصة عبر :
1. الرفع من نسبة النشاط الجملي للقوى العاملة رجالا ونساء والتي لا تتجاوز في المعدل العام 50 % وهي نسبة دون معدل الإتحاد الأوروبي المقدرة بـ 69.2 سنة ومعدل بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المقدرة بـ 70 % سنة 2003. علما وأن القوى العاملة غير المستغلة هي طاقة إنتاج مهدورة.
2. تعبئة طاقة الإنتاج النسائية حيث أن نسبة نشاطها لا تتجاوز 32 % من مجموع النساء النشطات وهي نسبة دون معدل نشاط المرأة في الإتحاد الأوروبي المقدرة بـ 55 % .
3. الرفع من حصّة النساء في سوق العمل التي لا تتجاوز 27 % وكذلك توسيع الدائرة الاقتصادية للمرأة وعدم الاقتصار على بعض الأنشطة النمطية كصناعات النسج والمكونات الإلكترونية والأنشطة الفلاحية.
4. على مستوى اعتماد مبدأ العمل اللائق وذلك بالعمل على الحماية التشريعية لضمان حقوق المرأة التربوية والاقتصادية والاجتماعية ومنها خاصة تكافؤ فرص الاستخدام والإجازات مدفوعة الأجر والمساواة في الأجور عند تماثل العمل والكفاءة وكذلك ضمان المساواة في الترقية الوظيفية وفرص التدريب والتوجيه المهني وفق المعايير الدولية المنصوص عليها خاصة في الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور والاتفاقية رقم 111 المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام، وكذلك اتفاقية العمل العربية رقم 5 بشأن المرأة العاملة والاتفاقية رقم 15 بشأن تحديد وحماية الأجور. علما وأن هذه الاتفاقيات لم توقّع عليها بعض الدول.
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ورقة عمل أساسية حول:


واقع وآفاق مشاركة المرأة في قطاع المنشآت الصغيرة











- 2 -

